
11 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 27 22 جمادى الأولى عام  جمادى الأولى عام  1429 هـ هـ

28 مايو سنة مايو سنة 2008 م م

اJادةاJادة 3 : : يهدف الإطـار التـصوري لـلمـحاسـبة اJـالية
إلى اJساعدة على :

rعاييرJتطوير ا -
rاليةJتحضير الكشوف ا -

- تــفــسـيــر اJــســتـعــمــلـX لــلــمــعـلــومــة اJـتــضــمــنـة في
rعايير المحاسبيةJعدة وفق اJالية اJالكشوف ا

- إبــداء الـرأي حـول مــدى مـطـابـقــة الـكـشــوف اJـالـيـة
مع اJعايير.

اJادةاJادة 4 : : يتعيّن على محاسبة كل كيان :
- مراعـاة اJـصـطـلـحـات واJـباد© الـتـوجـيـهـيـة المحددة

rاليJفي النظام المحاسبي ا
- تـــــطــــــبـــــيـق الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات والـــــطـــــرق والإجـــــراءات

rقيّسةJا
- الاسـتنـاد عـلى تـنظـيم يـسـتجـيب Jـتـطلـبـات مسك

ومراقبة وجمع وإيصال اJعلومات اJراد معالجتها.

يـــجــب أن تـــســـمـــح المحـــاســـبــــــة بـــإجـــــراء مــــقـــارنـــات
دوريـــة وتــقــيــيم تــطــــور الــكــيـــان بــهــــدف اســتــمـــراريـــــة

النشــــــاط فـي اJستقبل.

تحـدد كــيـفـيـات تــطـبـيق هــذه اJـادة �ـوجب قـرار من
الوزير اJكلف باJالية.

اJــادةاJــادة 5 : : تـــتــــمـــثل الــــطـــرق المحـــاســــبـــيـــة فـي اJـــبـــاد©
والاتـفـاقـيـات والقـواعـد والـتـطـبـيقـات الخـصـوصـيـة المحددة
في اJـواد أدنـاهr التي يـجب عـلى الـكـيان تـطـبـيقـهـا بـشكل
دائم من ســـنـــة مــالـــيـــة إلى أخـــرى لإعــداد وعـــرض كـــشــوفه

اJالية.

اJـادةاJـادة 6 : : تـتم مـحـاســبـة آثـار اJـعـاملات وغـيـرهـا من
الأحـداث على أساس مـحاسبـة الالتـزام عـنـد حدوث هــذه
اJـــعــــامـلات أو الأحـــداث وتــــعــــرض في الــــكــــشـــوف اJــــالــــيـــة

للسنوات اJالية التي ترتبط بها.

اJـــــادةاJـــــادة 7 : : تــــــعــــــدّ الـــــكــــــشــــــوف اJـــــالــــــيــــــة عـــــلـى أســـــاس
اســـتــــمـــراريـــة الاســـتـــغلالr بـــافــــتـــراض مـــتـــابـــعـــة الـــكـــيـــان
لـنـشـاطـاته في مـسـتـقـبل مـتـوقعr إلا إذا طـرأت أحـداث أو
قرارات قـبل تاريخ نـشر الحـسابـات والتي من اJـمكن أن
تـســبب الـتــصـفــيـة أوالـتــوقف عن الــنـشـاط فـي مـسـتــقـبل

قريب.
rالية على هذا الأساسJوإذا لم يتم إعداد الـكشوف ا
فــإن الــشـكــوك في اسـتــمـراريــة الاســتـغلال تــكـون مــبـيــنـة
ومــبـررة ويــحـدد الأسـاس اJــسـتــنـد عــلـيه فـي ضـبـطــهـا في

ملحق.

جــــــمــــادىادى مــــــرسرســــــوم وم تــــــنــــــفــــــيــــــذيذيّ رقم  رقم 08 -  - 156 م مــــؤرؤرّخ في خ في 20 ج 
r2008 ــــــــــــوافق وافق 26  مــــــــــــــايايــــــــــــو سو ســــــــــــنــــــــــــة ةJا Jالأولى عالأولى عــــــــــــام ام 1429 ا
يــــــــتــــــضــــــــمّن ن  تــــطـــبــــيق أحـــكــــام الـــقــــانـــون رقم  تــــطـــبــــيق أحـــكــــام الـــقــــانـــون رقم 07 -  - 11
اJـــــؤرخ فـي اJـــــؤرخ فـي 15 ذي الــــقــــعــــدة عـــــام  ذي الــــقــــعــــدة عـــــام 1428 اJــــوافـق  اJــــوافـق 25
نــوفــمــبـــر ســنـة نــوفــمــبـــر ســنـة 2007 واJـتــضــمن الــنـظــام المحــاسـبي واJـتــضــمن الــنـظــام المحــاسـبي

اJالي.اJالي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس الحكومـة
rاليةJبناء على تقرير وزير ا -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr لاســـيـــمـــا اJـــادتــان 85 - 4
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�قـتضى الـقانون رقم 07 - 11 اJؤرخ في 15 ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1428 اJـــــوافق 25 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2007

rاليJتضمن النظام المحاسبي اJوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اJـؤرخ في 18  جــمـادى الأولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونـيـو

rرئيس الحكومة Xتضمن تعيJسنة 2007  وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى الأولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

rأعضاء الحكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اJؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اJـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةJالذي يحدد صلاحيات وزير ا
 يـرسـم  ما يأتي : يـرسـم  ما يأتي :

اJـــــادة الأولى :  اJـــــادة الأولى :  يـــــهــــدف هـــــذا اJـــــرســـــوم إلى تحـــــديــــد
كـيفـيـات تطـبـيق اJواد 5 و7 و8 و9 و22 و25 و30 و36 و40
من الـــقـــانــون رقم 07 - 11 اJــؤرخ في 15 ذي الــقـــعــدة عــام
1428 اJـوافق 25 نــوفـمـبــر سـنـة 2007 واJــتـضـمن الــنـظـام

المحاسبي اJالي.

اJـادة اJـادة 2 : :  إن الإطـار الــتـصــوري لـلــمـحــاسـبــة اJـالــيـة
اJــنـــصـــوص عـــلــيـه في اJــادة 7 من  الـــقـــانــون رقم 07 - 11
اJــؤرخ في 15 ذي الــقــعــدة عــام 1428 اJــوافق 25 نــوفــمــبــر

سنة 2007 واJذكور أعلاه :
- يـعـرف اJـفـاهـيم الـتي تـشـكـل أسـاس إعـداد وعرض
الـكـشـوف اJـالـيــةr كـالاتـفـاقـيـات واJـبــاد© المحـاسـبـيـة الـتي
يـتــعـيّن الـتــقـيـد بــهـا والخـصــوصـيـات الــنـوعـيــة لـلـمــعـلـومـة

rاليةJا
rيشكل مرجعا لوضع معايير جديدة -

- يـسهل تفـسيـر اJعايـير المحـاسبـية وفهم الـعمـليات
أو الأحـداث غـيــر اJـنـصـوص عـلــيـهـا صـراحـة فـي الـتـنـظـيم

المحاسبي.
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عـند تـاريخ إقـفال حـسابـات السـنـة اJالـية ويـكون مـعلـوما
بــX هــذا الـــتــاريخ وتـــاريخ اJــوافــقـــة عــلى حـــســابــات هــذه

السنة اJالية.
لا يــتمّ إجــراء أيـة تــســويـة إذا طــرأ حـدث بــعــد تـاريخ
إقفال السنـة اJالية وكان لا يؤثر على وضعية الأصول أو
الخــــصـــوم الخـــاصـــة بـــالـــفـــتــــرة الـــســـابـــقـــة لـــلــــمـــوافـــقـــة عـــلى
الحسابـات. ويجب أن يكون هـذا الحدث موضوع إعلام في
اJــلــحق بــالــكـشــوف اJــالــيــة إذا كــان ذا أهــمــيـة تــمــكــنه من

التأثير على قرارات مستعملي الكشوف اJالية.

اJادةاJادة  14 :  : يجب أن تستـجيب المحاسبة Jبدأ الحيطة
الذي يـؤدي إلى تـقـدير مـعـقـول للـوقـائع في ظـروف الشك
قصـد تـفـادي خـطـر تحـول لشـكـوك مـوجـودة إلى اJـسـتـقبل
مـن شـــــأنـــهــــا أن تـــثــــقـل بـــالـــديـــون �ــــتـــلـــكــــات الـــكـــيـــان أو

نتائجه.
يــــنـــــبــــغي أن لا يــــبــــالـغ في تــــقــــديــــر قــــيــــمــــة الأصــــول
واJــنــتــوجــاتr كـــمــا يــجب أن لا يــقــلـل من قــيــمــة الخــصــوم

والأعباء.
يجب ألا يؤدي تطـبيق مبدأ الحيـطة هذا إلى تكوين

احتياطيات خفية أو مؤونات مبالغ فيها.

اJـادةاJـادة  15 :  : يـقــتـضي انــسـجـام اJــعـلــومـات المحـاســبـيـة
وقـابلـيـة مقـارنتـها خلال الـفتـرات اJـتعـاقبـة دوام تطـبيق
الــقــواعــد والــطـــرق اJــتــعــلــقـــة بــتــقــيــيـم الــعــنــاصــر وعــرض

اJعلومات.
لا يــبـــرر أي اســتــثــنــاء عن مــبــدأ د�ــومــة الــطــرق إلا

بالبحث عن معلومة أفضل أو تغيّر في التنظيم.

اJــــادةاJــــادة  16 :  : تــــقــــيـّـــد في المحــــاســــبــــة عــــنــــاصــــر الأصـــول
والخــصــوم واJــنــتــوجــات والأعــبــاء وتــعــرض في الــكــشـوف
اJـالــيـة بـتـكــلـفـتـهـا الــتـاريـخـيـةr عــلى أسـاس قـيـمــتـهـا عـنـد
تــاريخ مـعــايـنــتـهــا دون الأخـذ في الحــسـبــان آثـار تــغـيـرات

السعر أو تطور القدرة الشرائية للعملة.

غيـر أن الأصول والخـصـوم الخصـوصـية مـثل الأصول
البيولوجية أوالأدوات اJالية تقيّم بقيمتها الحقيقية.

تحدد كيفيـات تطبيق أحكام هذه اJادة �وجب قرار
من الوزير اJكلف باJالية.

اJــادةاJــادة 17 :  : يــجـب أن تــكـــون اJــيـــزانــيـــة الافــتـــتــاحـــيــة
لــســنـــة مــالــيــة مــطــابـــقــة Jــيــزانــيــة إقــفـــال الــســنــة اJــالــيــة

السابقة.

اJـادةاJـادة  18 :  : تــقـيـّـد الــعــمــلـيــات في المحــاســبــة وتــعـرض
ضــمن كــشـوف مــالـيــة طـبــقـا لــطـبــيـعــتـهــا ولـواقــعـهــا اJـالي

والاقتصاديr دون التمسك فقط �ظهرها القانوني.

اJــــادةاJــــادة 8 : : يــــجب أن تــــتـــوفــــر اJـــعــــلـــومــــة الـــواردة في
الكشوف اJاليـة على الخصائص النوعية للملاءمة والدقة

وقابلية اJقارنة والوضوح.

اJـادةاJـادة 9 : : يـجب أن يـعـتـبـر الـكيـان كـمـا لـو كـان وحدة
محاسبية مستقلة ومنفصلة عن مالكيها.

تـقـوم المحاسـبـة اJـالـيـة على مـبـدأ الـفـصل بـX أصول
الـكـيان وخـصـومـه وأعـبائـه ومـنـتـوجاتـه وأصـول وخـصوم
وأعبـاء ومنـتوجـات اJشـاركX في رؤوس أمـواله الخاصة

أو مساهميه.
يجب ألا تأخـذ الكـشوف اJـالية لـلكـيان في الحـسبان

إلا معاملات الكيان دون معاملات مالكيها.

اJـادةاJـادة 10 : : يـلــزم كل كـيـان بـاحـتـرام اتــفـاقـيـة الـوحـدة
النقدية.

يــشـكـل الـديــنـار الجــزائـري وحــدة الــقـيــاس الـوحــيـدة
لتسجيل معاملات الكيان.

كـمـا أنه يـشـكل وحـدة قـيـاس اJـعـلـومـة الـتي تحـمـلـهـا
الكشوف اJالية.

لا تـدرج في الحسـابـات إلا اJعـاملات والأحـداث التي
�كن تقو�ها نقدا.

غيـر أنه �كن أن تـذكر في اJلـحق بالـكشوف اJـالية
اJـعـلـومـات غـيـر الـقـابـلـة لـلـتـحـديد الـكـمي والـتي �ـكن أن

تكون ذات أثر مالي.

اJادةاJادة  11 : : �قتضى مبدأ الأهمية النسبية :
- يجب أن تبـرز الكـشوف اJـالية كل مـعلـومة مـهمة

rكن أن تؤثر على حكم مستعمليها تجاه الكيان�
- �كن جمع اJبـالغ غير اJعتـبرة مع اJبالغ الخاصة

rبعناصر �اثلة لها من حيث الطبيعة أو الوظيفة
- يـــجب أن تـــعـــكـس الـــصـــورة الـــصـــادقـــة لـــلـــكـــشـــوف
اJـاليـة مـعـرفـة اJـسـيـرين لـلـمـعـلـومـة الـتي يـحـمـلـونهـا عن

rسجلةJالواقع والأهمية النسبية للأحداث ا
- �كـن ألا تطـبق اJـعـايـيـر المحـاسبـيـة عـلى الـعـنـاصر

قليلة الأهمية.

اJادةاJادة  12 : : تـكون نتيـجة كل سنة مـالية مسـتقلة عن
الـسـنـة الــتي تـسـبـقـهـا وعن الـسـنـة الـتي تـلـيـهـاr ومن أجل
تحـديــدهـاr يـتــعـيّن أن تــنـسب إلـيــهـا الأحــداث والـعـمــلـيـات

الخاصة بها فقط.

rـقـفـلةJالـيـة اJـادة  13 : : يـجب ربط حـدث بـالـسـنـة اJـادةاJا
إذا كـانـت له صـلــة مـبــاشـرة ومــرجــحـة مع وضــعـيــة قـائــمـة
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اJـادةاJـادة 22 :  : تـتـكـوّن الخـصـوم من الالـتـزامـات الـراهـنـة
لـــلـــكــــيـــان الــــنـــاتجــــة عن أحــــداث مـــاضــــيـــة والـــتـي يـــتــــمـــثل
انقضاؤها بالـنسبة للكيـان في خروج موارد �ثلة Jنافع

اقتصادية.
تصنف الخصوم خصوما جارية عندما :

- يــتــوقـع أن تــتمّ تــســـويــتــهــا خـلال دورة الاســتــغلال
rالعادية

- أو يــــجب تــــســــديــــدهــــا خـلال الاثــــني عــــشــــر شــــهــــرا
اJوالية لتاريخ الإقفال.

تصنف باقي الخصوم كخصوم غير  جارية.

اJــــادةاJــــادة 23 :  : تـــــصــــنـف الخــــصـــــوم ذات اJـــــدى الــــطـــــويل
والـتـي تـنــتج عــنــهــا فــوائـد فـي شـكـل خـصــوم غــيــر جــاريـة
حتى وإن كان تسـديدها سيتم خلال الـشهور الاثني عشر

اJوالية لتاريخ إقفال السنة اJالية إذا كان :
rاستحقاقها الأصلي أكثر من اثني عشر شهرا -

- الــكــيـــان يــنــوي إعــادة تــمــويـل الالــتــزام عــلى اJــدى
rالطويل

- وكـانت هذه الـنـية مـؤكـدة باتـفـاق إعادة تـمويل أو
إعــادة جــدولــة لــلــمــدفـوعــات الــنــهــائــيــة تـثــبت قــبل تــاريخ

إقفال الحسابات.

اJـادةاJـادة 24 :  : تــمــثل رؤوس الأمــوال الخــاصــة أوالأمـوال
الخـــاصــــة أوالـــرأســـمـــال اJــــالي فـــائض أصــــول الـــكـــيـــان عن
خـصـومه الجــاريـة وغـيـر الجـاريـة كـمـا هـو مـحـدد في اJـواد

أعلاه.

اJـادةاJـادة 25 :  : تـتـمـثل مـنـتـوجـات سـنة مـالـيـة فـي تـزايد
اJـزايـا الاقـتـصـاديـة الـتي تحـقـقت خلال الـسـنـة اJـالـيـة في
شــــكـل مــــداخـــــيل أو زيـــــادة في الأصـــــول أو انــــخـــــفــــاض في
الخـــصــوم. كــمـــا تــمـــثل اJــنـــتــوجــات اســـتــعــادة خـــســارة في
الــقـيــمــة والاحــتــيـاطــات المحــددة �ــوجب قــرار من الــوزيـر

اJكلف باJالية.

اJــادةاJــادة 26 :  : تـــتــمــثـل أعــبــاء ســـنــة مـــالــيــة فـي تــنــاقص
اJزايـا الاقـتـصـاديـة الـتي حـصـلت خلال الـسـنـة اJـالـية في
شـــــكل خـــــروج أو انـــــخـــــفــــاض أصـــــول أو فـي شــــكـل ظـــــهــــور
خـــصــــوم. وتـــشـــمـل الأعـــبــــاء مـــخـــصــــصـــات الاهــــتلاكـــات أو
الاحــتـيــاطــات وخــســارة الـقــيــمــة المحــددة �ـوجـب قـرار من

الوزير اJكلف باJالية.

اJــادةاJــادة 27 :  : �ـــثل رقم الأعـــمـــال مـــبـــيـــعـــات الـــبـــضـــائع
واJـنـتـوجـات اJـبـاعـة وســلع وخـدمـات مـقـومـة عـلى أسـاس
ســعـر الــبــيع دون احــتــســاب الـرســومr والمحــقــقــة من طـرف

الكيان مع الزبائن في إطار نشاطه العادي واJعتاد.

تحـدد كــيـفـيـات تــطـبـيق هــذه اJـادة �ـوجب قـرار من
الوزير اJكلف اJالية.

اJــادةاJــادة  19 :  : يـــجب أن تـــســتـــجـــيب الــكـــشـــوف اJــالـــيــة
بـطـبـيـعـتـهـا ونـوعـيـاتـهـا وضـمن احـتـرام اJـبـاد© والـقـواعـد
المحـاسبـية إلى هـدف إعطـاء صـورة صادقـة �نح مـعلـومات
منـاسبـة عن الوضعـية اJـاليـة والنـجاعة وتـغيـر الوضـعية

اJالية للكيان.
في الحــالــة الــتي يــتــبــX فــيــهــا أن تــطــبــيق الــقــاعــدة
rالمحــاسـبــيـة غـيــر ملائم لــتـقــد� صـورة صــادقـة عن الــكـيـان
مـن الـــضـــروري الإشــــارة إلى أســــبـــاب ذلك ضــــمن مــــلـــحق

الكشوف اJالية.
لا �ـكن تـصـحـيح اJـعــالجـات المحـاسـبـيـة غـيـر اJلائـمـة
بـبيـان الطـرق المحاسـبيـة اJسـتـعمـلة أو �ـعلـومات مـلحـقة

أو بكشوف توضيحية أخرى.

اJادةاJادة 20  :   : تتكـوّن الأصول من اJوارد التي يسيّرها
الـكيان بفـعل أحداث ماضيـة واJوجهة لأن تـوفر له منافع

اقتصادية مستقبلية.
مـــراقــــبـــة الأصـــول هي قــــدرة الحـــصـــول عـــلـى مـــنـــافع

اقتصادية مستقبلية توفرها هذه الأصول.

اJــادةاJــادة 21 :  : تــشـــكل عــنـــاصــر الأصـــول اJــوجــهـــة لخــدمــة
نـــشــاط الـــكــيــان بـــصــورة دائـــمــة أصــولا غـــيــر جـــاريــةr أمــا
الأصـول الــتي لـيـست لـهـا هـذه الـصــفـة بـسـبب وجـهـتـهـا أو

طبيعتهاr فإنها تشكل أصولا جارية.

 تحتوي الأصول الجارية على ما يأتي :
- الأصــول الــتي يـتــوقع الـكــيــان تحـقــيـقــهـا أو بــيـعــهـا
أواســـتـــهلاكـــهـــا في إطـــار دورة الاســـتـــغلال الـــعـــاديـــة الـــتي
تــــمـــثل الــــفـــتـــرة اJــــمـــتـــدة بــــX اقـــتـــنــــاء اJـــواد الأولـــيـــة أو
الـبضـائع الـتي تدخل في عـمـليـة الاسـتغلال وإنجـازها في

rشكل سيولة الخزينة
- الأصـــــول الــــتي تــــتـمّ حــــيــــازتـــــهــــا أســــاســــا لأغــــراض
اJعـاملات أو Jـدة قـصـيرة والـتي يـتـوقع الـكـيان تحـقـيـقـها

rخلال الاثني عشر شهرا
- الـــســـيـــولات أو شـــبه الـــســـيـــولات الـــتي لا يـــخـــضع

استعمالها لقيود.
تحتوي الأصول غير الجارية على ما يأتي :

- الأصـول اJــوجـهـــة للاســتـعــمـال اJـســتـمــر لـتـغــطـيـة
احتيـاجات أنشـطة الكيـان مثـل الأمـوال العـينية الـثابتة

rعنويةJأو ا
- الأصـــول الــتي تـتـم حــيـازتـــهـا لــغــرض تــوظـيــفــهـا
عــلـى اJــدى الـــطــويل أو غـــيــر اJــوجــهـــة لأن يــتم تحــقـــيــقــهــا

خـلال الاثني عشر شهرا ابتداء من تاريخ الإقفال.
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rدىJالعقود طويلة ا -
rؤجلةJالضرائب ا -

rعقود إيجار - تمويل -
rXستخدمJامتيازات ا -

- العمليات اJنجزة بالعملات الأجنبية.
تحـدد كــيـفـيـات تــطـبـيق هــذه اJـادة �ـوجب قـرار من

الوزير اJكلف باJالية.

اJـادةاJـادة 31 :  : طــبـقـا لــلـمـادة 9 من الــقـانـون رقم 07 - 11
اJــؤرخ في 15 ذي الــقــعــدة عــام 1428 اJــوافق 25 نــوفــمــبــر
ســـنــة 2007 واJـــذكـــور أعلاهr فـــإن مـــدونـــة الحــســـابـــات هي
مــجــمــوعــة من الحــســابــات المجــمــعــة في فــئــات مــتــجــانــســة

تسمى أصنافا.
تحدد مـدونـة الحـسـابـات ومـحـتـواهـا وقـواعـد سـيـرها

�وجب قرار من الوزير اJكلف باJالية.

اJـادةاJـادة 32 :  : طـبـقا لـلـمادة 25 من الـقـانون رقم 07 - 11
اJــؤرخ في 15 ذي الــقــعــدة عــام 1428 اJــوافق 25 نــوفــمــبــر
سـنة 2007 واJـذكـور أعلاهr تـشـتـمل الـكـشـوف اJـالـيـة على

ما يأتي :
rيزانيةJا -

rحساب النتائج -
rجدول سيولة الخزينة -

rجدول تغير الأموال الخاصة -
- اJلحق.

اJـادةاJـادة 33 :  : تحـدد اJـيــزانـيـة بـصــفـة مـنـفـصــلـة عـنـاصـر
الأصول وعناصر الخصوم.

يــــبـــرز عــــرض الأصــــول والخـــصــــوم داخل اJــــيـــزانــــيـــة
الفصل بX العناصر الجارية والعناصر غير الجارية.

يــحــدد مـــحــتــوى و¬ــوذج وعــرض اJـــيــزانــيــة �ــوجب
قرار من الوزير اJكلف باJالية.

اJــادةاJــادة 34 :  : يــعــد حــســـاب الــنــتــائج وضــعـــيــة مــلــخــصــة
للأعــبـــاء واJــنــتـــوجــات المحــقـــقــة من طــــرف الـــكــيـــان خـلال
السنــة اJاليــةr ولا يأخـذ بعX الاعـتبـار تاريخ التـحصيل
أو الدفع ويظـهر النتـيجة الصـافية للـسنة اJالـية بإجراء

عملية الطرح.
يـــحـــدد مـــحـــتـــوى و¬ـــوذج وعـــرض حـــســـاب الـــنـــتـــائج

�وجب قرار من الوزير اJكلف باJالية.

اJـادةاJـادة 35 :  : يــهـدف جـدول ســيـولـة الخــزيـنــة إلى تـقـد�
قـاعـدة Jـسـتـعــمـلي الـكـشـوف اJـالـيـة لـتـقـيـيم قـدرة الـكـيـان
عـلى تـوليـد سـيـولـة الخـزينـة ومـا يـعـادلـها وكـذا مـعـلـومات

حول استعمال هذه السيولة.

يحتـسب رقم أعمـال الكـيانات غـير الخـاضعـة للرسم
عـلى الــقـيـمــة اJـضــافـة أو الخـاضــعـة لـلــنـظـام الجــزافي عـلى

أساس سعر البيع مع احتساب كل الرسوم.

اJادةاJادة 28 :  : تـسـاوي النـتيـجـة الصـافـية لـلسـنـة اJالـية
الـفــارق بـX مـجـمـوع اJـنـتـوجـات ومـجـمـوع الأعـبـاء لـتـلك
Xويكون مطـابقا لـتغير الأمـوال الخاصة ب rاليـةJالسنـة ا
بــدايـة الــســنـة اJــالـيــة ونـهــايـتــهـاr مــاعـدا الــعـمــلـيــات الـتي
تؤثر مبـاشرة على مبلغ رؤوس الأموال الخاصة ولا تؤثر

على الأعباء أو اJنتوجات.
تمثل النتـيجة الصافية ربحا عند وجود فائض في
اJــــنــــتــــوجــــات عن الأعــــبــــاءr وتــــمــــثل  خــــســــارة فـي الحــــالـــة

العكسية.

اJادةاJادة 29 :  : تشكل اJعايـير المحاسبية اJنصوص عليها
فـي اJـــادة 8 مـن الـــقــــانـــون رقم 07 - 11 اJــــؤرخ في 15 ذي
القـعدة عام 1428 اJوافق 25 نوفـمبـر سنة 2007 واJـذكور
أعلاهr الــوسـائـل الـتــقـنــيـة الــنــاتجـة عن الإطــار الـتــصـوري
والـتي تحـدد طــرق الـتـقـيـيم ومـحـاســبـة عـنـاصـر الـكـشـوف

اJالية واJوضحة في اJادة 30 أدناه.

اJادةاJادة 30 :  : تـتمـثل اJعـاييـر اJتـعلـقة بـالأصول أسـاسا
فيما يأتي :

rعنويةJالتثبيتات العينية وا -
rاليةJالتثبيتات ا -

- المخزونات واJنتوجات قيد التنفيذ.
تــتـــمـثــل اJـعــايــــيـر اJــتــــعــلـقــــة بــالخـــصــوم أســــاسـا

فيما يأتي :
rرؤوس الأموال الخاصة -

rالإعانات -
rمؤونات المخاطر -

- القروض والخصوم اJالية الأخرى.
تتـمثل اJـعاييـر اJتـعلـقة بـقواعد الـتقـييم والمحـاسبة

فيما يأتي :
rالأعباء -

- اJنتوجات.
تــتــــمــثـل اJــعــايــــيــر ذات الــــصــفــــة الخـــاصــة أســاســا

فيما يأتي :
rاليةJنتوجات اJتقييم الأعباء وا -

rاليةJالأدوات ا -
rXعقود التأم -

- الــعــمـلــيــات اJــنـجــزة بــصـفــة مــشــتـركــة أو لحــسـاب
rالغير
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- سلطـة تعيـX أو إنهاء مـهام أغـلبيـة مسيـري كيان
rآخر

- ســلــطــة تحـديــد الــسـيــاســات اJـالــيــة والـعــمــلـيــاتــيـة
rللكيان

- ســــلــــطــــة جـــــمع أغــــلــــبــــيــــة حــــقــــوق الـــــتــــصــــويت في
اجتماعات هيئات تسيير لكيان.

31  XـادتـJــذكـورة في اJـادة 41 :   :  تـعـد الــكـيـانـات اJـادةاJا
و34 من الـــقـــانــون رقم 07 - 11 اJــؤرخ في 15 ذي الــقــعــدة
rـذكور أعلاهJـوافق 25  نـوفـمبـر سـنة 2007 واJعـام 1428 ا
حسابات مدمجـة وحسابات مركبة وفقا لطريقة التكامل

الشامل وطريقة اJعادلة.
تحـــدد كــــيـــفــــيـــات إعــــداد وعـــرض ونــــشـــر الحــــســـابـــات
اJــدمــجــة والحــســابــات اJــركــبــة �ــوجب قــرار من الــوزيــر

اJكلف باJالية.

اJـادةاJـادة 42 :  : تــطـبـــــيـقـا لــلـمــادة 40 من الــقـانــــون رقـم
07 - 11 اJــــؤرخ في 15 ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1428 اJــــوافق 25

نوفـمبـر سنة 2007 واJـذكور أعلاهr تـأخذ الكـشوف اJـالية
بعX الاعتبار تغيرات التقدير والطرق المحاسبية.

تحدد الإجـراءات المحـاسـبـيـة لـلتـكـفل بـأثـر الـتـغـيرات
اJــذكـــورة أعلاه عــلى الـــكــشـــوف اJــالـــيــة �ـــوجب قــرار من

الوزير اJكلف باJالية.

اJـادةاJـادة 43 :   :  طـبــقـا لـلــمـادتـX 5 و22 من الــقــانـون رقم
07 - 11 اJــــؤرخ في 15 ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1428 اJــــوافق 25

نـوفـمـبـر سـنة 2007  واJـذكـــور أعـلاهr تـخـضـع الـكـيـانـات
الـــصــــغـــيــــرة الــــتي تـــســــتـــجـــيـب لـــشـــروط الــــنـــشـــاط ورقم
الأعمـال وعدد اJـستـخدمـX إلى مـحاسـبة مـبسـطة تـسمى
rإذا وقع اخـتـيارهـا عـلى طريـقـة أخرى rمـحـاسبـة الخـزينـة

وتخضع إلى إعداد كشوف مالية خاصة تتشكل من :

rاليةJوضعية نهاية السنة ا -
rاليةJحساب نتائج السنة ا -

- جدول تغير الخزينة خلال السنة اJالية.
تحـدد كــيـفـيـات تــطـبـيق هــذه اJـادة �ـوجب قـرار من

الوزير اJكلف باJالية.

اJادةاJادة 44 : :  ينشر هذا اJرسوم في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّـة الجزائريـّة الدّ�قراطيّـة الشّعبيـّة.

حـــــرّر بـــــالجـــــزائـــــر في 20 جـــــمــــــادى الأولى عـــــام 1429
اJوافق 26 مايو سنة 2008.

عبد عبد العزيز بلخادمالعزيز بلخادم

تحدد وتدقق الفـصول و¬وذج وعرض جـدول سيولة
الخزينة �وجب قرار من الوزير اJكلف باJالية.

اJادةاJادة 36 :  : يشكل جدول تـغير الأموال الخـاصة تحليلا
لـــلــحـــركــات الـــتي أثـــرت في الـــفـــصــول اJـــشـــكــلـــة لــرؤوس

الأموال الخاصة بالكيان خلال السنة اJالية.

تحـدد وتـدقق الـفــصـول و¬ـوذج وعـرض جـدول تـغـيـر
رؤوس الأمـوال الخـاصـة �ـوجب قـرار من الـوزيـر اJـكـلف

باJالية.
اJادةاJادة 37 :  : يتضمن ملـحق الكشوف اJالـية معلومات
ذات أهـمـيـة أو تـفــيـد في فـهم الـعـمـلـيـات الـواردة في هـذه

الكشوف. 
تـكون اJلاحـظات اJـلحـقة بـالكـشوف اJـاليـة موضوع
عــــرض مـــنــــظم. ويـــحــــيل كـل قـــسم مـن أقـــســــام اJـــيــــزانـــيـــة
وحــسـاب الـنـتـائج وجـدول سـيــولـة الخـزيـنـة وجـدول تـغـيـر
رؤوس الأمـــــوال الخـــــاصـــــة إلـى اJـــــعـــــلـــــومـــــة اJـــــوافـــــقـــــة في

اJلاحظات اJلحقة.
يـــحــــدد ¬ـــوذج ومـــحــــتـــوى اJـــلــــحق وكـــذا اJـلاحـــظـــات

اJلحقة �وجب قرار من الوزير اJكلف باJالية.

اJادةاJادة 38 :  : طـبـقا لـلـمادة 30 من الـقـانون رقم 07 - 11
اJــؤرخ في 15 ذي الــقــعــدة عــام 1428 اJــوافق 25 نــوفــمــبــر
ســـنــة 2007 واJـــذكـــور أعلاهr �ـــكن الـــســـمـــاح لـــكـــيـــان قـــفل

السنة اJالية في تاريخ آخر غير 31 ديسمبر.

تحــدد كـيــفـيــات وشـروط تــطـبــيق هـذه اJــادة �ـوجب
قرار من الوزير اJكلف باJالية.

اJادةاJادة 39 :  : تطــبـيقا للمادة 36  من القانون رقم 07 - 11
اJــؤرخ في 15 ذي الــقــعــدة عــام 1428 اJــوافق 25 نــوفــمــبــر
ســنــة 2007 واJــذكــور أعلاهr تــعــد الحــســابــات اJــدمــجــة من

طرف أي كيان يراقب كيانا أو عدة كيانات أخرى.

تــعـرف الــرقـابــة عـلى أنــهـا ســلـطــة إدارة الـســيـاسـات
اJـــالـــيــــة والـــعـــمـــلــــيـــاتـــيــــة لـــكـــيــــان بـــغـــرض الحــــصـــول عـــلى

امتيازات من هذه النشاطات.

اJـادةاJـادة 40 :  : يــعــتــبــر أن كـيــانــا يــراقب كــيــانـا آخــر في
الحالات الآتية :

- الامــــتلاك اJــــبــــاشــــر أو غــــيــــر اJــــبــــاشــــر مـن طـــرف
rلأغلبية حقوق التصويت في كيان آخر rوسيط الفروع

- الـــــســــلـــــطـــــــة عــــــلى أكـــــثــــــر مـن 50 % من حـــــقــــــوق
الـــتــــصـــــويت اJــــتـــحــــصـل عــــلــــيـــهــــا فـي إطــــــار اتـــفــــاق مـع

rXساهمJالشركـاء الآخـرين أو ا


